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04
أشار إلى أن الوزارة تمر بمرحلة حساسة وتاريخية

العتيبي للإسراع في إجراء المقابلات للوظائف الإشرافية بـ »التربية«
حيــث إن الوزارة تحاول ســد 
فراغ الدفعة الأولى من المحالين 
للتقاعد، وهي تحتاج إلى مزيد 
من الوقت لذلك، ونحن نعتقد 
أن على الوزارة، وقبل أن إحالة 
الدفعة الثانيــة من هؤلاء إلى 
التقاعد، أن تبدأ من الآن بإجراء 
المقابلات للوظائف الإشــرافية 
في الفصل الدراسي الأول وعدم 
الانتظار أو تأخيرها إلى الفصل 
الثاني أو بعد الإحالة للتقاعد، 
وأن تكون لجميع التخصصات 
والمناصب الإشرافية من مديرين 
ومديرين مســاعدين ورئيس 
قســم وموجه فنــي ومراقبي 
مراحــل ومديــري عمــوم، مع 
إجراء ورشة عمل في هذا الفصل 
الدراسي لتهيئة الصف الثاني، 
وبالتالــي عندما تقوم الوزارة 
بإحالة الدفعة الثانية للتقاعد 
فإنها تكون جاهزة، كما أن إلغاء 
قرار فصل الطالب عن ولي أمره 
المعلم في نفس المدرسة يتفق 
مع توجه الجمعية، لأنه سبب 
بالفعل ربكة في الميدان التربوي، 
وكان ظالما لشريحة من المعلمين 

والمعلمات.
ولا شــك أن العودة والتراجع 
عن بعض القرارات دليل على 
أن الــوزارة لديهــا الاســتعداد 
للتعاون، واحترام وجهات النظر 
المختلفة في الميدان ، ومثل هذه 
القرارات تمنح شعورا بالارتياح 
والرضا، لأنهــا عالجت ملفات 
كانت عالقة لسنوات، ونحن في 
الجمعية عندما نرى أن الوزارة 
تخطــو خطــوات تصحيحية 
وعلاجية فلا شك أننا يجب أن 
نكون سندا لها، دون أن ننسى 
أننــا إذا اختلفنــا معهــا فإننا 
لدينا الشــجاعة لنبين موقفنا 
ونوضحــه ونعلنــه من خلال 
القنوات الرســمية والتواصل 
واللقاء مع الوزيــر والقيادات 
التربويــة ومن خــال اللجنة 

التنسيقية بيننا.

وماذا تقول لمن يتهم جمعية 
المعلمين بأنها أصبحت مساندة 

للوزارة وتحابيها في كل 
قراراتها؟

٭ لا شــك أن الجمعية ووزارة 
التربية وجهان لعملة واحدة، 
وأعتقد أن الجمعية شريك في 

القــرار التربوي ومعنية بإبداء 
رأيهــا ومقترحاتها والدفاع عن 
حقوق أعضائها، وما يحدث بيننا 
هو أمــر طبيعي، فعندما تكون 
قرارات الوزارة صحيحة فستكون 
الجمعية سندا وعونا، وفي حال 
صدور قرارات جانبها الصواب 
لدينا الشجاعة لمواجهتها وإبداء 
وجهة نظرنا، وفي عهد الوزير 
د.الحجرف اختلفنا معه في بعض 
القرارات، كقــرار فصل الطالب 
العام الماضي، وأعلنا ذلك، وكان 
موقف الــوزارة يخالف موقف 
الجمعية، إلا أننا في المقابل كانت 
هناك قرارات نجحت فيها الوزارة 
واتفقنا معها، وبذلك فلا يوجد 

موقف مسبق لدينا.

في ظل المســتجدات السياسية 
الجديدة.. هل سيعود التعاون مجددا 
بين الجمعية واللجنة التعليمية في 

مجلس الأمة؟
٭ الجمعيــة تلقــت دعــوة من 
رئيــس اللجنــة التعليمية في 
مجلس الأمة د.محمد الحويلة، 
وسنشارك في اجتماعات اللجنة 
لأن الجمعية لديها رؤية لتطوير 
التعليم، وجملة من المشــاريع 
والمقترحات والقوانين من ضمنها 
قانــون حماية المعلــم، وقانون 
إنشــاء هيئــة اعتمــاد وضمان 
الجودة الأكاديمي، وقانون إنشاء 
جامعة تربوية، وقانون تعديلات 
كادر المعلمين فيما يتعلق بمعلمي 
المعلمين حديثي التعيين )هـ، د(، 
والوظائف الإشرافية، وسيكون 
الاجتماع قريبا مع اللجنة لبحث 
هذه القوانين وتقديمها للنواب 
وعرضهــا علــى مجلــس الأمة 

للتصويت عليها وإقرارها.
ونحن كجمعية مهنية تدافع عن 
منتسبيها مطالبون بأن نتعامل 
مع جميع مؤسسات الدولة، ومع 

الحكومة والمجلس.

هل هناك تخوف من قبل 
الجمعية في حال انتقال 

د.الحجرف إلى وزارة أخرى غير 
التربية؟ 

٭أتمنى حقيقة أن يكون عمل 
الوزارة دائما عملا مؤسسيا، 

وقد كان هذا التخوف موجودا، 
وطرحت الجمعية هذا وأعلنته 
سابقا، وهو ألا يرتبط مشروع 

تطوير التعليم، الذي عرضه 
د.الحجرف وتبناه، بشخصه، 

وإنما أن يكون هذا المشروع 
مشروع دولة واستراتيجية 

وزارة، وألا يؤثر تغير 
الوزير في مثل هذه المشاريع 

التربوية.

أعلنت الوزارة مرارا أن مشروع 
»رخصة المعلم« سيرى النور 

قريبا.. هل تتوقعون أن المشروع 
سيطبق؟

٭ مشروع تمهين التعليم هو 
من ضمن مشاريع خطة التنمية 
للوزارة، وقد تم تشكيل فريق 
من جامعــة الكويــت ووزارة 
التربيــة وجمعيــة المعلمــن 
لإعداد مشروع رخصة التعليم 
)تمهــن التعليم(، وقد قطعت 
اللجنة شوطا كبيرا في إنجاز 
المشروع، وسنقوم بعرضه على 
الميدان التربوي للاطلاع عليه 
والاســتماع إلــى وجهة نظره 
ومعالجــة أي جوانب قصور 
فيــه، ومن ثــم تطبيقــه على 
مراحــل وفق الخطــة الزمنية 

الموضوعة له.

لوحظ خلال العام الماضي غياب 
للمؤتمر التربوي الذي كانت 
الجمعية تنظمه كل عام، ما 

أسباب ذلك؟
٭ مجلــس الإدارة الحالــي 
فــي بدايــات اجتماعاتــه قرر 
أن تكــون هنــاك خطــة لعقد 
المؤتمــرات التربويــة، بحيث 
يكــون فــي كل دورة نقابيــة 
مؤتمر تربوي واحد، ومؤتمر 
واحــد للمعلمــة، يغطــي مــا 
يرتبط بالمعلمــن والمعلمات 
بشكل مباشر، والهدف من هذا 
القرار هو أن يكون لدينا تركيز 
على الموضوعات العامة وإعطاء 
فرصة لتنفيذ التوصيات التي 
تخــرج من المؤتمرات من قبل 
الجهات المختصة، وفي العام 
المقبــل 2014 ســيكون لدينــا 
مؤتمر تربــوي، علما أننا قد 
أقمنــا العام الماضــي مؤتمرا 

للمعلمة.
هناك اتهام للجمعية بالتقصير 
في المطالبــة بحقوق المعلمين 
الوافدين، ما ردكم على ذلك؟

٭ الجمعية لا تفرق في المطالبة 
بحقوق المعلمين والمعلمات بين 
مواطنين ووافدين، والدليل أننا 
قدمنا مقترحات لتعديل رواتب 
الوافدين وتحســن أجورهم، 
وتعديل بدل الســكن، وكذلك 
طالبنا بمعالجة ملف المعلمين 
البدون ومساواتهم بالوافدين، 
فالجمعية هي لخدمة المعلمين 

والمعلمات بشكل عام.

أن تكون هناك قيادات تربوية 
شاغرة بهذا العدد في مثل هذه 
المناصب، مثل 4 مناصب قيادية 
في مجلــس الــوكلاء، وجميع 
موجهي العموم لجميع المجالات 
التعليم،  الدراســية، ومراقبي 
ومثــل هذا الفــراغ يتطلب من 
وزارة التربيــة أن تنتبه إليه، 
لأنها مرحلة حساسة، وتحتاج 
من وزيــر التربيــة والقائمين 
عليها إلــى الانتباه، وتحملهم 
مســؤولية مضاعفــة لاختيار 
الكفاءات المناســبة وســد هذه 
الشواغر، بحيث يكون ذلك على 
أساس الخبرة والكفاءة والعطاء 
ومن العناصر الشــبابية، لأن 
هذا يلتقي مع الهدف من هدف 
مؤتمر الشــباب الــذي حضره 
صاحب الســمو الأميــر، وكان 
من أهم توصياته إعطاء فرصة 
للشباب لخدمة وطنهم، من خلال 
الاستفادة منهم، لذلك فالوزارة 
تمر بمرحلة تاريخية، وأتمنى 
أن يتم اختيار القيادات بشكل 
ســريع وعاجــل لشــغر هــذه 
المناصب، الذي أوجد إحساسا 
لدى الميدان التربوي بأن هناك 
فراغا في أروقة الوزارة، وحالة 

من الارتباك فيها.

وماذا عن وضع الوزارة حاليا 
في ظل قرارات الوزير الأخيرة؟

٭ نحــن في الجمعيــة عندما 
تصدر قرارات مــن قبل وزير 
التربيــة والقياديــن ومجلس 
الــوكلاء فإننا نضــع مصلحة 
المســيرة التعليمية ومصلحة 
المعلمين في الأساس، وقد لاحظنا 
أن قرارات الوزارة الأخيرة كانت 
إيجابيــة وتصب فــي الاتجاه 
الصحيــح، مثــل قــرار إلغــاء 
الملف الإنجازي لم يكن ناجحا، 
وطالبت الجمعية بإلغائه منذ 
2006، وقــرار تعديــل المعدل 
التراكمي فــي النظام الثانوي 
الموحد ســيعدل المسار في هذا 
التعليم بشــكل خاص، وكذلك 
قرار الإحالــة للتقاعد وموقف 
الجمعية المؤيد له على أن يكون 
باتباع التــدرج حتى لا يكون 
هناك فراغ في الميدان التربوي، 
في ظل عــدم وجود صف ثان 
مهيــأ لذلك، وقــد ثبتت صحة 
وجهــة نظر الجمعية في ذلك، 

قال رئيس جمعية المعلمين متعب 
العتيبي إن الواقع التربوي حاليا 
يمر بمرحلة حساسة وتاريخية، 
في ظل وجود فراغ قيادي كبير 
بسبب قرار الإحالة إلى التقاعد، 
مشــيرا إلى أن ذلــك لم يحدث 
مــن قبل، حيث لــم يحصل أن 
تكون هنــاك قيــادات تربوية 
شاغرة بهذا العدد في مثل هذه 
المناصــب القياديــة، مؤكدا أن 
علاقــة الجمعية بالــوزارة في 
الفترة الحالية فيها نوع كبير من 
الانسجام والتفاهم، خصوصا 
بعد أن شعرنا بجدية مسؤولي 
الوزارة وإيمانهم بأهمية مشاركة 

الجمعية في القرار التربوي.
وأشــار العتيبي إلــى أن قرار 
الإحالة للتقاعد وموقف الجمعية 
المؤيد له على أن يكون باتباع 
التــدرج حتى لا يكــون هناك 
فراغ في الميــدان التربوي، في 
ظل عدم وجود صف ثان مهيأ 
لذلك، مؤكدا صحة وجهة نظر 
الجمعيــة فــي ذلــك، حيث إن 
الوزارة تحاول سد فراغ الدفعة 
الأولى من المحالين للتقاعد، وهي 
تحتاج إلى مزيد من الوقت لذلك، 
مطالبــا الــوزارة، وقبل إحالة 
الدفعة الثانية مــن هؤلاء إلى 
التقاعد أن تبدأ من الآن بإجراء 
المقابلات للوظائف الإشــرافية 
في الفصل الدراسي الأول وعدم 
الانتظار أو تأخيرها إلى الفصل 
الثاني أو بعد الإحالة للتقاعد، 
وأن تكون لجميع التخصصات 

والمناصب الإشرافية.
وإلى تفاصيل الحوار

كيف تقيمّ الواقع التربوي 
حاليا؟ وهل أنت متفائل؟

٭ بداية أهنئ كل الزملاء المعلمين 
والمعلمات وأهل الميدان بانطلاق 
العام الدراسي الجديد، كما أهنئ 
وزير التربية د.نايف الحجرف 
التربوية والإدارات  والقيادات 
المدرسية والطلاب، وأتمنى أن 
يكون عاما حافلا بالإنجاز والجد 

والاجتهاد.
أما ما يتعلق بالواقع التربوي، 
فأنــا أعتقــد أنه يمــر بمرحلة 
حساســة وتاريخيــة، في ظل 
وجود فراغ قيادي كبير بسبب 
قــرار الإحالــة إلــى التقاعد لم 
يحدث من قبل، حيث لم يحصل 

متعب العتيبي

تنفيذ قرار الإحالة 
إلى التقاعد أوجد 
إحساساً بوجود 
فراغ وحالة من 

الارتباك في الوزارة
 

تراجع الوزارة عن 
بعض القرارات 

دليل على 
استعدادها للتعاون 

واحترام وجهات 
النظر المختلفة 

عندما تكون قرارات 
الوزارة صحيحة 

سنكون سنداً لها 
وعوناً وإذا جانبها 

الصواب فلدينا 
الشجاعة للمواجهة 

إلى حل أي مشــكلات عالقة 
فــي الوزارة. وأكــد ان نقابة 
العاملين فــي وزارة التربية 
لن تسكت عن إجراءات عقابية 
قد يتم اتخاذها من أي مسؤول 
في الوزارة بحق المشــاركين 
في الاعتصامات التي نظمها 
رؤساء الأقسام أخيرا، مشددا 
على ان المطلــوب من وزارة 
التربية فتح أبواب المسؤولين 
للاســتماع إلى المطالب التي 
أدت للوصول إلى الاعتصام.
وأشــاد الحضينة بوعد 
وزير التربيــة بالإجابة عن 
مطالــب المعتصمــن وبحث 
مجلس وكلاء وزارة التربية 
للموضوع، مؤكدا في الوقت 
نفسه ان القول بان الاعتصام 
من المظاهر المرفوضة في وزارة 
التربية يجافيه الصواب طالما 
كان ذلك من أجل التعبير عن 
آراء المعلمين وإيصال صوتهم 
إلى المسؤولين بعيدا عن أي 

أهداف أخرى.
وأشــار إلــى ان نقابــة 
العاملين فــي وزارة التربية 
تتابع هذه القضية أولا بأول 
من أجل الوصول إلى حلول 
تؤمن حسن ســير العملية 
التربوية ولا تؤثر سلبا على 
أي طرف، سواء على الطلبة 
الذيــن يحرص الجميع على 

حذر من أي إجراءات عقابية بحق المعتصمين

الحضينة: الاعتصام حق مكفول
 للمعلمين والعاملين بـ»التربية«

الاهتمــام بهــم أو المعلمــن 
ايضــا الذي نحــرص أيضا 
على تأمين كل ســبل الراحة 
التي تضمن لهم افضل عطاء 
للمســيرة التربوية، مشددا 
علــى ان النقابــة تقف جنبا 
إلى جنب مع مطالب العاملين 
والمعلمين المحقة في الوزارة، 
داعيــا الجميع إلى التواصل 
معها علــى الدوام وطرح أي 
مشــكلة قد تواجههم للعمل 
على إيصالها إلى مســؤولي 

الوزارة والعمل على حلها.

طالبت نقابة العاملين في 
وزارة التربية وزير التربية 
ووزير التعليم العالي د. نايف 
الحجرف ومسؤولي الوزارة 
بضرورة الاستماع إلى مطالب 
الموظفين والعاملين من معلمين 
وإداريين ومناقشــتها بهدوء 
بعيــدا عن سياســة الأبواب 
المقفلة والتلويح بمســاءلة 
أو معاقبــة أي موظف لديه 
مطلب حاول أن يوصله إلى 
المسؤولين. وشدد الأمين المالي 
في النقابة محمد الحضينة في 
تصريح تعليقا على اعتصام 
رؤساء الأقســام في الوزارة 
الأســبوع الماضــي علــى ان 
الاعتصام حق مشروع كفله 
الدستور للموظفين للمطالبة 
بحقوقهــم، مشــيرا إلــى ان 
المعلمين أو الموظفين ليســوا 
هواة اعتصام وإنما يعبرون 
عن مطالبهم بالأسلوب النقابي 
الــذي تكلفــه لهــم حقوقهم 

القانونية والدستورية.
ودعا الحضينة مسؤولي 
الــوزارة إلــى تقبــل مطالب 
الموظفــن والمعلمين والعمل 
على مناقشتها بهدوء من أجل 
حلها بعيدا عن أي مشاحنات، 
مبينا ان الحوار هو السبيل 
الأفضل الذي تشجع النقابة 
محمد الحضينةعلى اتباعــه دائما للوصول 

وصفته بالانتهاك الصارخ ضد الطفولة

الوهيب: نطالب بإجراء تحقيق
 في مقطع الطفلة المعنفة وأختها

قالت رئيســة لجنة المــرأة والطفل وأمين 
الســر بجمعية مقومات حقوق الانسان منى 
الوهيب: في الوقت الذي تفاخر الحكومة أمام 
لجنة الخبــراء بالامم المتحــدة باحترام حق 
الطفل انسانيا والاتفاقية ذات الصلة صدمنا 
بمقطع ڤيديو مؤلم تنتهك فيه الطفولة على 
يد المؤتمنات عليها منسوب لاحدى المدارس 
والذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي 
وبعض الصحف الالكترونية مستنكرة قيام 
إحدى المعلمات فــي وزارة التربية بتصوير 
فتاتين صغيرتين خلال تواجدهما في المدرسة 
ومارست عليهما العنف اللفظي والنفسي وقد 
يكون الجســدي بل لم يتم الاكتفاء بكل هذا، 
بل تم تصوير المقطع ڤيديو ونشــره وســط 
قهقهــات المربيــات الفاضلات وكأن المشــهد 
مسرحية كوميدية تستحق الضحك، مطالبة 
بالتحقيق العاجل حماية للأطفال ولوقف مثل 
هــذه الممارســات، مع يقيننا بــأن الكثير من 
المعلمات مخلصات ومحل احترام ولا تشوه 

هذه التصرفات مسيرتهن.
وقالــت الوهيب انــه اذا ثبتت صحة هذا 
المقطع المنتشــر، فان على الوزارة محاســبة 
المخطئ ورد اعتبار الفتاتين وأســرتهما، فما 
تم عرضه يمثل انتهاكا صارخا لحق الطفلة 

الانساني ولخصوصيتها وتدمير لنفسيتها 
وإهانة لكرامتها وكرامــة ذويها، بما يخالف 
قيمنا الإســامية السمحة، ليس هذا فقط بل 
أنه يعد اعتداء صارخا على ما قرره الدستور 
الكويتي للطفل من حماية، أبرزها ما جاء في 
متن المادة )10( من الدستور، والذي يؤكد على 
تعهد الدولة بحماية الطفل ووقايته من جميع 
صور الإهمال الأدبي والجســماني والنفسي 
أيضا، حيث تنص المادة الدستورية، على أن 
»ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال 
وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي«.
وأضافــت الوهيب: المفارقــة العجيبة أن 
الواقعة الأليمة يتزامن حدوثها مع مناقشــة 
الكويت لتقريرها الدوري حول حقوق الطفل 
أمام اللجنة الدولية لحقوق الطفل، لذا يلزم 
منا الأمر تذكير المسؤولين في وزارة التربية 
بحكم كل من الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 
)3( من اتفاقية حقوق الطفل، حيث تنصان 
علــى أن »تتعهد الــدول الأطراف بأن تضمن 
للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهيته، 
مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه 
أو غيرهم من الأفراد المســؤولين قانونا عنه، 
وتتخذ تحقيقا لهــذا الغرض جميع التدابير 

التشريعية والإدارية الملائمة.

عائلــتي
الربيــعــان والريــش الگرام

لـــوفـاة المغفـور لها باإذن الله تعالى

المربية الفاضلة
المرحومة/ وسمية صالح  حمد الريش

زوجة / خالد جاسم محمد الربيعان
ووالدة گل من / جاسم ومحمد وأخواتهم
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